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مستقبل غزة
العنوان الأصلي: Gaza's Future
الكاتب: هنري سيغمان Henry Siegman
المصدر: London Review of Books
التاريخ: 7 شباط/ فبراير 2008
ترجمة: الزيتونة
* * *
	في هذا المقال، يهاجم هنري سيغمان سياسات كل من الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه حماس وقطاع غزة، ويرى أن الولايات المتحدة يمكنها من خلال رعاية المصالحة بين الفلسطينيين، أن تؤسس لأرضية اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 


عبّر مشهد الجدار المتهاوي بين مصر وشعب غزة المسجون عن حقيقتين أساسيتين، لطالما أنكرهما صناع السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشكل تام. الحقيقة الأولى، أن الغزاويين سيجدون لأنفسهم، عاجلاً أم آجلاً، مخرجاً من "سجن الهواء الطلق" الذي يعيشون فيه. وكونهم قد قاموا بذلك فعلاً، هو أمر يستأهل التصفيق وليس الإدانة، فلو أن أهل غزة استسلموا لحتفهم لكانت تلك وصمة حزينة وقاتمة في سجل الروح البشرية. 

إن ادعاء إسرائيل بأنها إنما تقصد من وراء خنق سكان غزة دفعهم إلى الإطاحة بحماس، إنما هو ادعاء أخرق ومهين. وليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب إذا ما وجّه المدنيون في غزّة جام غضبهم المفترض على حماس بسبب تشددها العقدي ورفضها وقف إطلاق الصورايخ نحو الإسرائيليين أنفسهم الذين يؤذونهم بالقيود الوحشية التي يفرضونها عليهم. وتشير الاستطلاعات الأخيرة، إلى أن المعاناة التي سببتها إجراءات الحصار في غزة قد ولّدت المزيد من اللحمة في صفوف الفلسطينيين وليس الانقسام. بل إنها دفعت محمود عباس وسلام فياض إلى التعبير العلني عن غضبهم من حكومة إيهود أولمرت. 

كان يمكن لتصريح أولمرت الذي أدلى به قبيل اقتحام معبر رفح، والذي رأى فيه أنه لا يمكن لسكان غزة أن يتوقعوا أن يحيوا حياة "عادية" فيما الصواريخ تتساقط على إسرائيل، أن يعدّ مبرراً لو سُمح لسكان غزة بالفعل أن يعيشوا حياة طبيعية، ولو أن لهم قدرة فعلية على إيقاف إطلاق الصواريخ. ولكن أولمرت يدرك تمام الإدراك أنه لا حياة الغزاويين طبيعية، ولا عندهم القدرة على الحؤول دون إطلاق الصواريخ. فُرِض الحظر على غزة لأن الأمريكيين والإسرائيليين أرادوا أن يطيحوا بالانتصار الذي حققته حركة حماس في الانتخابات التشريعية. وبشكل أساسي، فكروا بأنهم يستطيعون أن يحققوا هذا الهدف من خلال تسليح القوى الأمنية التابعة لحركة فتح، وتشجيعهم على نشر الفوضى في غزة، مما سيجعل حماس تخسر مصداقيتها. وعندما سيطرت حماس على غزة واستطاعت أن تطيح بالقوى الأمنية التابعة لحركة فتح، فرض الحصار على غزة على أمل أن يقوم أهل غزة بالإطاحة بحماس. فكانت صواريخ القسام هي النتيجة وليست السبب وراء المناورات الإسرائيلية الأمريكية المضلِّلة. 

وليس صحيحاً أيضاً أن حصار غزة ومقاطعة حماس، كانا ضروريين من أجل دفع عملية السلام مع محمود عباس وحركة فتح قدماً، كما ادعى بوش وأولمرت خلال لقائهما في واشنطن في شهر حزيران/ يونيو 2007. فقد أعلنت حماس موافقتها على إخضاع أي اتفاق حول الوضع النهائي بين فتح وإسرائيل لاستفتاء شعبي، تنـزل فيه بعدها على نتائج الاستفتاء. لقد قاطعت إسرائيل حماس لأنها لم تكن ترغب بأن يكون للأخيرة أي دور في العملية السلمية، خوفاً من أن تضطر إٍسرائيل إلى دفع أثمان أعلى مما ستقدمه لفتح، ولذلك تم استبعاد حركة حماس. والمفارقة، أن محمود عباس سيكون أقل مرونة في مفاوضاته مع إسرائيل حين يفاوض وهو في حالة عداء مع حركة حماس. فطالما أن فتح وحماس في حال حرب، فإن حماس سوف تدين أي مساومة قد يتوصل إليها عباس مع العدو. وفي أفضل الأحوال، سوف يكون من الصعب التوصل إلى اتفاقية سلام يقبلها الطرفان، فهذا الأمر لا يمكن التوصل إليه بحال من الأحوال، طالما لم تحدث مصالحة بين فتح وحماس. 

وبالطبع، فإن العملية السلمية التي استأنفتها الولايات المتحدة وإسرائيل بعد الانقسام الذي حصل بين فتح وحماس، لم ينتج عنها سوى الخطابات الفارغة والوعود الكاذبة. فعلى الأرض، لم يتغير شيء البتة، لا في التوقعات حول مؤتمر أنابوليس، ولا في مؤتمر أنابوليس نفسه، ولا بعده، ولا حتى بعد زيارة بوش لرام الله والقدس. فعلى الرغم من كل الضجيج الاحتفالي في المؤتمر، واستعادة الحديث عن تمسك كل طرف بالتزاماته تجاه خطة خارطة الطريق، لم تصدر حتى إشارة واحدة حول وجوب إزالة المستوطنات غير الشرعية، والحواجز ونقاط التفتيش التي وعدت إسرائيل بإزالتها، ثم زادتها عوضاً ذلك. ومع ذلك، فإن عباس وفياض ادعيا أنهما قد دخلا في عملية سلمية مهمة مع إسرائيل، يمكن أن ينتج عنها حسب كلمات الرئيس الأمريكي جورج بوش "دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واستقلال، مع نهاية العالم الحالي". 

إن الفارق الكبير بين فتح وحماس، ليس أن إحداهما ملتزمة بالعملية السلمية فيما الأخرى ملتزمة بالعنف، أو أن إحداهما علمانية والأخرى إسلامية، بل الفارق هو أن فتح تعيش في عالم من الوهم فيما حماس ليست كذلك. هل يبرر الوضع في غزة إطلاق الصواريخ على إسرائيل؟ إننا لو أردنا أن نناقش الموضوع كما تراه قيادات حماس، وهو أن هذه الصواريخ البدائية لم تؤد إلى وفاة أكثر من ثلاثة إسرائيليين خلال سنوات، في حين أن الرد الإسرائيلي يتسبب يومياً ليس فقط بمقتل مسلحين، بل أيضاً يطال مدنيين أبرياء أيضاً. ولكن برأيي فإن هذا لا يبرر أن تقوم حماس باستهداف المدنيين الإسرائيليين. فإذا كانت صواريخ حماس لم تطل حضانة مأهولة بالأطفال في سيدروت حتى الآن، فإن ذلك لا يعود إلى براعة عناصر حماس والجهاد بالاستهداف، بل هو محض حظ. ولكن من ناحية أخرى، فإن إطلاق حماس للصواريخ بهذه الطريقة غير الأخلاقية، ليس مبرراً لجعل سكان غزة في وضع أقرب ما يكونون فيه إلى المجاعة. فالصلافة التي تمنع الإسرائيليين من رؤية تصرفاتهم تجاه المدنيين الفلسطينيين سواء في غزة أم في الضفة، لا تختلف كثيراً عن استهداف الفلسطينيين للمدنيين الإسرائيليين. وليس هناك تعبير أكثر صفاقة من تأكيد أولمرت على أنه في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل "بتزويد السكان الفلسطينيين في غزة بكل ما يحتاجونه للحؤول دون حدوث أزمة، فإننا لن نزودهم بالكماليات التي تجعلهم يتمتعون بحياة مريحة". وما تراه كارين أبو زيد، مفوضة الأونروا على أنها "تقليص متعمد يحول الحياة إلى مأساة" يراه أولمرت على أنه حرمان للناس من الكماليات. 

وفي مواجهة مثل هذا النقد، فإن الإسرائيليون يردون بغضب بدل أن يدينوا سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة؛ حيث يطالبون المدنيين الفلسطينيين بالإطاحة بحكومة حماس، وهو مطلب غبي لدرجة يتساءل معها الإنسان، ماذا لو طالب الفلسطينيون الإسرائيليين بالإطاحة بحكومتهم لأنها لم تنجح في وضع حد للاحتلال. 

ومع كل ما قيل، فإنه من الصعب تجنب التوصل إلى خلاصة مفادها أن الجدار الذي تهاوى أوجد وضعاً استراتيجياً جديداً. بالطبع، فإن الجدار الذي يفصل بين مصر وغزة سيعاد بناؤه مرة أخرى، ولكن لن يكون من المرجح أن يعود الوضع إلى ما كان عليه داخل غزة من تضييق خناق الحصار. فكما قالت صحيفة هآرتس، في افتتاحيتها في 24/1/2008، فإن أزمة معبر رفح تشكل فرصة لتبني سياسات "أكثر إبداعاً من الاغتيالات والمجاعة". وهذا الكلام يوصلني إلى ثاني الحقائق الأساسية، وهي أن الهدف الحالي من عزل حماس والتفاوض مع فتح، مبني على وهم أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يمكن تطبيقه على الأرض بمعارضة حماس. فحماس منظمة لها جذور عميقة ودور مهم في السياسة الفلسطينية لا تزيده معارضة إسرائيل والولايات المتحدة له إلا قوة. ولا يمكن التوصل إلى أي ترتيبات جديدة تحول دون حدوث احتكاك بين إسرائيل ومصر دون الرجوع إلى حماس. ولأسباب محلية، ليس من مصلحة مصر أو عباس، التوصل إلى ترتيبات جديدة للحدود تهدف إلى الاستمرار في خنق سكان غزة. وبالتالي، فإنه من الواضح أن هناك ضرورة أن تجري محادثات رباعية تضم إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية وحماس، لأن مثل هذه المحادثات، سوف توفر فرصة للولايات المتحدة لتوقف إطلاق صواريخ القسام. وهذه المحادثات، يمكن أن توجه سؤالاً إلى حماس، حول مدى قبولها بالمبادرة العربية. وبالطبع، ليس هناك ما يؤكد أن حماس سوف توافق، ومن الطبيعي أن لا توافق حماس على أي شيء، في الوقت الذي تسعى فيه كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على الإطاحة بها. ومن دون مفاوضات تعالج شكاوى الطرفين من بعضهما. ومن الأهمية بمكان أيضاً، بأن لا يتوسع مطلب اعتراف حماس بإسرائيل إلى ما هو أبعد من البروتوكولات أو الممارسات الدولية الطبيعية. فطلب إسرائيل أن يشمل الاعتراف، اعترافاً بيهودية الدولة، أو بسمتها الدينية أو العرقية، ليس مطلباً مناسباً، بل يجب أن يكون مجرد تصريح بسيط بالاعتراف بإسرائيل أكثر من كافٍ. وإذا ما كانت إدارة بوش لتستفيد من الوضع الجديد في غزة لتعزيز التوافق الفلسطيني الداخلي، فإنها قد تتوصل إلى وضع أرضية لاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أما إذا أصرّت على موقفها الحالي، فإنها ستبقى مخطئة، مع كل ما يجره هذا الخطأ من مضامين على كل أطراف الصراع، وعلى باقي أنحاء العالم. 

الخروج من مأزق غزة
العنوان الأصلي: The Way out of Gaza
الكاتب: ناثان براونNathan Brown 
المصدر: مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي
التاريخ: شباط/ فبراير 2008

عرض: الزيتونة

* * *

	يرى ناثان براون أن السبيل الوحيد للخروج من مأزق غزة هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حزيران/ يونيو 2006، وأن تؤلف حكومة وحدة وطنية بقيادة حركة حماس، وأن يكون اتفاق مكة هو الأرضية التي يمكن من خلالها للسلطة أن تقوم بمهامها، وللرئيس الفلسطيني أن يفاوض الإسرائيليين بموجب السلطة الممنوحة له كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية. 


في 18كانون الثاني/ يناير 2008 فرضت إسرائيل حظراً شاملاً على التنقل من وإلى قطاع غزة في إطار ردها على الصواريخ التي تطلقها حماس على مستوطنة سيدروت. وفي تفسيره للخطوة، قال متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه "ليس من المقبول أن يعيش الناس في سيدروت في جو الخوف اليومي، في الوقت الذي يعيش فيه سكان قطاع غزة حياتهم بشكل طبيعي". ولكن ما لم يلتفت إليه المتحدث هو أن ما رآه "حياة عادية" في غزة ليس إلا وضعاً شديد القتامة. والحقيقة، أنه من المدهش أن يُرى الوضع الفلسطيني على اختلاف أوجهه الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والدبلوماسية والسياسية على أنه وضع طبيعي. وقد جاء الحصار بنتائج عكسية، فالصواريخ لم تتوقف، بل أدى الحصار إلى تدمير جزء من الجدار الحدودي الذي يفصل غزة عن مصر؛ الأمر الذي أربك جميع الأطراف الفاعلة في الساحة وأعاد خلط الأوراق. 

بعد عامين من انتصار حماس الانتخابي الذي هز المشهد السياسي الفلسطيني، ما زالت الأطراف المحلية والعالمية في حالة خلاف وارتباك إزاء الحدث. وقد أصبحت السياسات الحمقاء سمة عامة عند جميع الأطراف. لقد قدمت أطراف مختلفة عدة رؤى حول مستقبل أفضل للفلسطينيين سواء بناء على الحل القائم على دولة واحدة أم على إنشاء دولتين، ولكن أحداً منهم لم يثبت بعد أنه قادر على وضع استراتيجية واضحة لتطبيق مثل هذه الرؤى. الوقت لا يرحم أحداً. وفي المشهد الفلسطيني تدور مأساة ومهزلة في الوقت نفسه. فالفلسطينيون لديهم مجلسي وزراء، لا يرقى أي منهما إلى منزلة حكومة، وبالطبع، لا يمثل أيهما دولة. الإسرائيليون والمجتمع الدولي تبنوا، في وقت متزامن، عقوبات قاسية، جعلت معظم الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر؛ وتبنوا مجموعة من الآليات التي لا تنهي معاناة الفلسطينيين بل، تحول فقط دون تحول الوضع في غزة إلى مجاعة. الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية أقل حدة، لكن التآكل المؤسساتي يختبئ وراء قناع رقيق من الدعم الدولي الذي يعود إلى نوع من الوصاية الدولية غير المعلنة. لقد أعلن المجتمع الدولي دعمه للإصلاح والتطوير الفلسطينيين، إلا أنه ليس هناك العديد من الأماكن التي يمكنه أن يصرف فيها المرتبات لأولئك الذين يعملون لصالح حكومة غير فاعلة. حتى حماس، الطرف الأكثر تماسكاً، بدأت تلوح في أفقها نذائر خلافات داخلية تتفاقم يوماً بعد يوم. فأعضاء الحركة في الضفة الغربية بدأوا يشعرون بأنهم مراقبون أكثر منهم أعضاء فاعلين في الحركة. إن الانقسامات الداخلية، والخلافات بين فتح وحماس، بالإضافة إلى تآكل المؤسسات أخذت جميعها، تهدد ما حتى ما تبقى، وما يعدّ اليوم "طبيعياً أو عادياً". فتصرفات الفصائل الفلسطينية أدعت إلى الفوضى السياسية التي أوجدت مشاكل للجميع، ووقفت حائلاً دون إيجاد أي حل. وبهذا المعنى فإن المشكلة ليست بأن التاريخ الفلسطيني يمضي بسرعة، بل هو يتراجع سريعاً إلى الوراء. وبدل التقدم نحو الدولة، فقد ثبت أن فلسطين دولة فاشلة، وهذا الفشل يتعمق يوماً بعد يوم. 

غزة السجن الكبير
أدت السياسات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه قطاع غزة منذ توقيع اتفاقات أوسلو، وتشديد الحصار على القطاع إلى كارثة إنسانية مدمرة. فأربعة أخماس سكان غزة فقراء، فيما يعيش الثلثان في فقر مدقع. ومن المتوقع أن تطال البطالة أكثر من نصف القوة العاملة في القطاع في وقت لاحق من هذه السنة. ومؤخراً، لم تسمح السلطات الإسرائيلية سوى بمرور كميات محدودة من المواد الأساسية للقطاع. وعندما يقول الإسرائيليون بأنهم لن يسمحوا بحصول كارثة إنسانية في غزة، فهذا يعني أنهم لن يسمحوا بحصول مجاعة؛ ولكن هذا لا يعني بحال أنهم سيضعون حداً لمعاناة أهل غزة. وبالفعل، تم تفادي حدوث مجاعة لأربعة أسباب، أولها، استمرار تلقي المساعدات الدولية التي تعتمد عليها معظم عائلات غزة. وثانيها، قيام القطاع الزراعي بتكديس منتجاته في الأسواق المحلية بعد أن انسدت أمامه سبل التصدير. وثالثها، استمرار السلطة الفلسطينية والأونروا بدفع المرتبات لموظفيها. ورابعها، عمليات التهريب الكثيفة بين مصر وغزة من خلال الأنفاق، حتى قبل تدمير الجدار الفاصل بين القطاع ومصر، وهذه العمليات لم توفر خطاً اقتصاديا لغزة وحسب، بل وفرت أيضاً لحركة حماس مردوداً مادياً من خلال فرض الضرائب على بعض المواد (وخصوصاً السجائر) مستخدمة هذا المال في تمويل عملياتها. 

وبسبب ضيق مساحته الجغرافية، والظروف القائمة، تحول قطاع غزة إلى سجن كبير لسكانه. ولا يمكن بأي حال وصف النتائج على أنها زيادة في الضغط، بل هي محاولة للقضاء على اقتصاد مليون ونصف مليون نسمة مترافقة مع جهود دولية للتخفيف من أشد عواقب وآثار هذا الانهيار الاقتصادي. 

الضفة الغربية: وصاية دولية بحكم الأمر الواقع
لم تعد الضفة الغربية تشكل نواة دولة؛ بل أصبحت منطقة دولية. صحيح أن الجهد الدولي يمكنه أن يبقي حكومة الضفة على قيد الحياة، إلا أنه لا يمكنه بحال من الأحوال أن يضفي عليها الصفة الشرعية. من الناحية الاقتصادية، فإن الأوضاع الاقتصادية ليست مأساوية بقدر ما هي الحال في غزة، ولكن على الرغم من ذلك، فإن المشاكل تبقى قاسية. فربع سكان الضفة يعيشون في فقر مدقع، ونسبة البطالة في الضفة تقدر بنصف نسبتها في غزة تقريباً. إلا أن الحركة داخل الضفة، وسبل الوصول إلى الأسواق الخارجية مقيدة إلى حد كبير، والانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الضفة الغربية تراجع بعد الانتفاضة الثانية. وجزء كبير من الحظوظ الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة يأتي من المساعدات الدولية الوافرة. فبدل التركيز على الإغاثة في حالات الطوارئ، فإن الجهات المانحة أمدّت حكومة رام الله بدعم مادي وافر (باستثناء الفترة الممتدة بين آذار/ مارس 2006 وحزيران/ يونيو 2007). وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات الخاصة، مما جعل الضفة مشروعاً خيرياً دولياً كبيراً، وهذا لا يمكنه بحال أن يؤسس لاقتصاد حقيقي. وقد أدى تدفق المساعدات الدولية على الضفة بالخبراء إلى البحث عن مشاريع قابلة للحياة يمكن صرف الأموال عليها. في حين أن وصول حكومة رام الله إلى مواردها الخاصة، وخصوصاً الضرائب، يحتاج إلى دعم دبلوماسي دولي. 

والضفة ليست منطقة دولية اقتصادياً فقط، بل حتى من ناحية الحكم، فإنها تدار من وراء الستار بوصاية دولية. صحيح أن هناك رئيساً منتخباً من الشعب، ولكن مجلس الوزراء هناك غير دستوري، فرئيس الوزراء، سلام فياض، الذي على الرغم من سمعته الدولية الحسنة، ليس له وزن يذكر على الساحة الفلسطينية، حيث لم يحصل حزبه سوى على مقعدين في البرلمان. وحتى الوزراء الذين انضموا إلى حكومته، فهم تكنوقراط يتمتعون بسمعة دولية طيبة إلا أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم. وقد وعد فياض بالإصلاح وخاصة على المستوى الاقتصادي، ولكن حتى الإصلاح الاقتصادي قد ربط بتحقيق الديمقراطية منذ ولادة السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى هذه اللحظة. وحالياً، فإن جميع وعود الإصلاح هي وعود من قبل مجموعة تكنوقراط، وهي وعود ليس لها أساس سياسي أو قانوني. ومن ناحية أخرى، فإنه حتى حركة فتح ليست متفقة على تشكيلة حكومة فياض، بل سكتت عليها على مضض بسبب وجود خلافات داخل الحركة على دعمها، وقد شجعت بعض الأطراف على رفق الصوت الفتحاوي المعارض لحكومة فياض، ولكن الأمر استقر في النهاية على تغيير بعض التعيينات داخل الحكومة. وبالتالي، فإن الوضع الاقتصادي مستمر فقط بسبب الدعم الدبلوماسي والاقتصادي الذي تتلقاه حكومة فياض. علماً أن القانون الأساسي لا يدعم حكومة فياض بأي سلطة، وهو أمر يعرفه جميع الفلسطينيين (حتى أشد معارضي حركة حماس) ويتناقشون به على الأقل في مجالسهم الخاصة. هل يمكن لهذا الواقع أن يتغير في حال عاد فياض وأبو مازن بمنافع حقيقية على الفلسطينيين؟ وهل أن تحقيق تقدم على الصعيدين المادي والدبلوماسي، سوف يجعل الفلسطينيين يتقبلون حكومة فياض التي تستند حالياً إلى دعم دولي بدل اعتمادها على الشرعية المحلية؟ هذه هي المغامرة التي يقوم بها المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقد أصبح من شبه المؤكد أنها لن تؤتي ثمارها في المدى القريب، وقد يصعب متابعتها أو إبقاؤها على قيد الحياة في المدى البعيد. 

دور المجتمع الدولي في إضعاف المؤسسات الفلسطينية
وقعت عدة أطراف ضحية التآكل الذي أصاب المؤسسات الفلسطينية، ومن هؤلاء الضحايا، الفلسطينيون أنفسهم، الإسرائيليون وجيرانهم، والمجتمع الدولي. ولكن بعض هؤلاء الضحايا له دور كبير في الحال التي وصلت إليها المؤسسات الفلسطينية، وقد أسهموا في تعقيد الأمور. فالقيادة الفلسطينية بإمرة ياسر عرفات، كانت المسؤول الأول في وقتها عن حالة الفوضى المؤسساتية، وما وصلت إليه الحال الآن ليس سوى امتداد لما كان سائداً في ذلك الوقت.والحكومة الإسرائيلية بقيادة شارون، عملت على ضرب السلطة الفلسطينية حين اعتبرت أن الرئيس الفلسطيني غير مناسب. قد يكون للقيادتين الفلسطينية والإسرائيلية أسبابهما التي يمكن فهمها، ولكن المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي هما اللذان يدفعان الثمن حالياً. ولكن الطرف الأكثر إثارة للمفاجآت في "الائتلاف من أجل إضعاف المؤسسات الفلسطينية" هو المجتمع الدولي. فجهود المجتمع الدولي الفائقة لبناء وإصلاح القيادة الفلسطينية هي جهود فاشلة. وللعدل نقول، أن الجهود الدولية لم تكن برمتها غير مثمرة، فمنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وهي تعتمد على المساعدات الدولية دبلوماسياً واقتصادياً لتبقى على قيد الحياة. ولكن هذا الدعم على الرغم من أهميته، فلطالما كان زئبقي النوايا، وقصير النظر في أجندته، مما أثقل هذه المؤسسات بتقلباته، وأحياناً بمطالبه المتناقضة. 

إيجاد مخرج من مأزق غزة
من الواضح أن هناك استراتيجية للتعامل مع المأزق الحالي، ولكن هذه الاستراتيجية لن تنجح. فالجهد الدولي بقيادة الولايات المتحدة يهدف حالياً إلى دعم حكومة رام الله دبلوماسياً ومادياً، بشكل يسمح لها أن يكون لها سجل يثير إعجاب الشعب الفلسطيني ويجعلها مقبولة لديه. ولكن المستوى الحالي، وطبيعة الدعم الدولي، لن يعطيا عباس وفياض القدرة على التحدث إلى الفلسطينيين على أساس كونهم يمثلون السلطة الفلسطينية. وحتى لو تمت مناقشة اتفاقيات ما مع الإسرائيليين، فإنه لن يكون هناك وسيلة تسمح للفلسطينيين بالتصويت عليها، كما لن يكون هناك آليات لتطبيقها. وبالتالي، فإن الجهود المتلهفة لتقوية المؤسسات الفلسطينية سوف تضرب بسبب مجموعة التكتيكات الحالية. ولكن لما كانت تقوية المؤسسات الفلسطينية هي الأمل الوحيد في الخروج من المأزق الحالي، فإنه ليس هناك مخرج للفلسطينيين إلا عن طريق إعادة إحياء البنية السياسية التي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وضع حد "للحرب الباردة" بين الفلسطينيين. ولما كان الانتصار العسكري لفريق فلسطيني على آخر أمراً مستحيلاً، فإنه لن يكون أمامهم سوى إعادة الوضع الذي كان قائماً قبل حزيران/ يونيو الماضي. وبالتالي، فإنه على حماس أن ترخي قبضتها عن غزة وتسمح بعودة الوضع إلى ما كان عليه، مقابل أن يسمح لها بتسلم الحكومة مرة أخرى، والبرلمان يجب أن ينعقد، كما يجب أن تستعيد الحكومة الشرعية سلطتها. وهذا الوضع يستوجب حكومة وحدة وطنية، حيث إنه من الضروري أن تتعلم حركتا فتح وحماس أن تتعايشا مع بعضهما، وأن تسمحا للمؤسسات الفلسطينية بإعادة بناء نفسها. ومن أجل تحقيق هذا الأمور يجب مراعاة النقاط التالية: إعادة الاعتبار لحكم الدستور، من خلال الاحتكام إلى القانون الأساسي. العودة إلى ما يشبه اتفاق مكة، إذ إن هذا اتفاق مكة ينفع كأرضية تسمح للسلطة الفلسطينية بأن تحكم، ولأبي مازن بأن يتفاوض مع إسرائيل، ضمن صلاحياته كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأخيراً، الاستفادة من الدبلوماسية الإقليمية وليس تقليصها. فحماس قد لا تستمع إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنها تستجيب لمصر والسعودية. وقد تتوفر ظروف يعطي فيها السوريون الذين يستضيفون حركة حماس حرية المناورة. والدول العربية لديها قلقها الخاص والعميق من صعود حماس، فعلى سبيل المثال، يزج النظام المصري بالإسلاميين نظراء حماس بالسجون، والسعودية حساسة جداً ضد القوى التي تنشر عدم الاستقرار في المنطقة، ولكن كلا البلدين استثمر جهوداً لا يستهان بها من أجل تطويع حماس وليس كسرها، وقد كان لهذا الأمر تأثير حقيقي في بعض الأحيان. 
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* * *
	يعاين هذا المقال الخيارات المتوفرة حالياً لدى السلطات الإسرائيلية للتعامل مع الخطر الذي تشكله الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة على التجمعات الإسرائيلية القريبة للقطاع، ومنها مثلاً تطوير أنظمة اعتراض للصواريخ، وتدعيم المنشآت الموجودة، واعتماد الردع؛ انطلاقاً من أن المقياس الأساسي لتقييم أي من هذه الخيارات يكمن في قدرته على التخفيف من الضغوطات التي يفرضها وجود الصواريخ على سكان هذه التجمعات، حيث أن هذه الضغوطات هي التهديد الأساسي للصواريخ وليس عدد الإصابات التي تؤدي إليها والذي يكون في أغلب الأحيان قليل جداً.


عانى السكان المدنيون في المناطق المحاذية لقطاع غزة، ولسنوات عدة، من الصواريخ القصيرة المدى (القسام) والهاون بشكل شبه يومي ومتواصل. وبلغ مجموع عدد الصواريخ التي أصابت التجمعات القريبة من قطاع غزة منذ سنة 2001 حوالي 2800 صاروخ؛ 950 منها في سنة 2006 و780 في الـ2007. ومن بين مجموع هذه الصواريخ، سقط النصف داخل التجمعات نفسها؛ فقد سقط حتى اليوم في سديروت حوالي 800 صاروخ. وبلغ عدد الجرحى جراء الصواريخ (أي باستثناء ضحايا الصدمة النفسية) 430 شخصاً، في حين سقط عشرة قتلى، تسعة منهم في سديروت. 

وفي سنة 2006 جرح حوالي 85 شخصاً وقتل اثنان؛ وفي سنة 2007 جرح حوالي 100 شخص وقتل اثنان. كل الذين قتلوا كانوا لحظة موتهم خارج مكان مسقوف (حديقة، شرفة، شارع، سيارة). 

وحتى اليوم، فإن عدداً صغيراً من صواريخ الغراد (عيار 122ملم) يطلق على إسرائيل، ويستهدف مواقع لا تستطيع صواريخ القسام الوصول إليها. ومن المحتمل أنه عندما يزداد مخزون المنظمات الفلسطينية في غزة من هذه الصواريخ، فان استعمالهم لها سيزداد، وبالتالي ستصبح التجمعات في محيط العشرين كيلومتر من غزة أيضاً في دائرة الخطر. 

وبدأ إطلاق قذائف الهاون على التجمعات القريبة من غزة منذ سنة 2006. ويبلغ مدى هذه القذائف بضعة كيلومترات، مما يعني أن تهديدها يطال تجمعات معدودة. وتم إطلاق حوالي العشرين قذيفة هاون على التجمعات المحاذية للقطاع في سنة 2006، بينما ارتفع العدد في سنة 2007 ليصل إلى 650. وأدت هذه القذائف في سنة 2006 إلى جرح شخص ومقتل اثنان، وإلى سبعة إصابات في سنة 2007 لكن أياً منها لم تكن قاتلة. 

ويؤدي التهديد اليومي لهذه الصواريخ، وعلى سنوات، إلى خلق ضغط دائم ومستمر على سكان هذه المناطق، حيث يعيشون في حالة من القلق والترقب واحتمال إطلاق صاروخ جديد في أي لحظة، مما يجعلهم أيضاً في حالة حرص على البقاء دائما بجانب أماكن محمية، ويعزلهم عن سكان التجمعات الأخرى الذين يخشون من زيارة التجمعات التي تقع في دائرة تهديد الصواريخ. كل هذه الضغوط تدفع سكان هذه التجمعات إلى تغيير أنماط سلوكهم وتفرض قيودا إضافية على سكان المناطق القريبة من قطاع غزة. 

وإذا قسنا مدى الخطر الذي تشكله الصواريخ، مقارنة بمدى الأضرار التي يسببها وجود التهديد المستمر، فسيتبين لنا أن الخطر الحقيقي لهذه الصواريخ على سكان التجمعات القريبة من غزة لا يتجلى في عدد الجرحى أو القتلى، ولكن في الضغوطات اليومية والمستمرة على سكانها، والتي تؤثر بشكل عميق على مرونة النسيج الاجتماعي.

وتقوم المؤسسات الأمنية بعدة جهود للقضاء على مطلقي هذه الصواريخ ومهاجمة منفذي عمليات الإطلاق. كما انتهجت نوعاً من سياسة تمكنها من التكيف مع ما تسببه الصواريخ وقذائف الهاون، من تعزيز وتدعيم للمؤسسات التعليمية، وتخصيص موارد لتدعيم المنازل، كما أطلقت أبحاث لتطوير أنظمة اعتراض لهذه الصواريخ قبل وقوعها. 

وقد تم بالفعل بدء برنامج تدعيم المؤسسات التعليمية في المناطق المحيطة بقطاع غزة خلال السنتين الماضيتين. لكن سديروت تضم مئات المنازل الخاصة المبنية خلال السبعينيات والثمانينيات، والتي تفتقر للغرف الآمنة. ومع كانون الثاني/ يناير 2008، قررت الحكومة تخصيص 50 مليون شيكل لتعزيز الحماية المنزلية في التجمعات القريبة من قطاع غزة. من جهة أخرى، فان جهوداً موازية تبذل في تطوير أنظمة اعتراض الصواريخ قبل وقوعها. وفي 23/12/2007، قرر المجلس الاستشاري للشؤون السياسية-الأمنية (Political-Security Cabinet) تخصيص حوالي 800 مليون شيكل لتطوير نظام الغطاء الحديدي (Iron Cap system)، والذي يهدف إلى اعتراض الصواريخ قصيرة المدى. 

ويهدف هذا المقال إلى معاينة درجات الاستجابة للخطر الذي تشكله هذه الصواريخ على التجمعات القريبة من قطاع غزة، وإلى دراسة فاعلية الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال، ومراجعة مدى مناسبة الإجراءات قيد التطوير. 

التكيف مع الخطر المحيط بالتجمعات القريبة من قطاع غزة

يجب التعامل مع الخطر المحيط بالجبهة الداخلية عبر إجراءات تتضمن هدفين أساسيين؛ الأول: الحماية والوقاية (عبر الردع، القضاء على مطلقي الصواريخ وأنظمتهم ومواردهم، واعتراض الصواريخ). والثاني، تخفيض الأضرار إلى حدودها الدنيا، حيث لم تنفع الإجراءات المتعلقة بالهدف الأول (عبر التحذيرات المبكرة للسكان، والتدعيم والتعزيز للأبنية والمؤسسات). وبما أن التهديد الأساسي الذي يجب التعامل معه هو الضغوطات التي تسببها هذه الصواريخ على السكان، فانه من المهم تقييم فاعلية الإجراءات المتخذة ضمن هذا الإطار تحديداً. 

- الردع: حيث تشير استمرارية إطلاق هذه الصواريخ وقذائف الهاون إلى غياب قوة الردع. كما أن خلق نوع من الردع في مثل هذا الصراع اللامتوازن بين دولة وبين "منظمة إرهابية"، عملية صعبة ومعقدة، خاصة وان الدولة تُخْضِعُ ممارساتها في هكذا صراع لقيود، لا تُخْضِعُ الكثير من "المنظمات الإرهابية" نفسها لها. والردع عامل أساسي في تقليل الخطر، وقد نجحت قوات الأمن خلال الصراع الحالي، من تحقيق عامل ردع أحياناً لفترات قصيرة نسبياً كان إطلاق الصواريخ فيها يتوقف. 

- القضاء على مطلقي الصواريخ وتدمير قدراتهم ومواردهم: وقد بذل الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع القوى الأمنية عدة جهود لتحديد مطلقي الصواريخ وأماكنهم والقضاء عليهم وعلى منصاتهم، وكذلك على مواردهم العملية والمادية التي تمكنهم من تصنيع الصواريخ وإطلاقها. وقد كان لهذه الجهود المكثفة أثرها في تقليص المدى الذي تطاله الصواريخ، ومن المستحيل التوصل لإيقاف إطلاق الصواريخ كلياً بسبب صعوبة إيجاد وتدمير عمليات إطلاق الصواريخ السرية والمتكتّمة، وبسبب صعوبة إيجاد المطلقين، وبسبب أن بعض الصواريخ تطلق من أماكن سكنية مما يقلص من القدرة على استهدافها. وبهذا، فإن ما يدعم عملية الردع في هذه المرحلة هو اختيار الأهداف المناسبة. 

- اعتراض الصواريخ: حيث أن وسائل إسقاط الصواريخ قصيرة المدى غير متواجدة حاليا ضمن ترسانة الأسلحة الإسرائيلية.وقد قررت الحكومة الإسرائيلية تخصيص موارد لتطوير نظام الغطاء الحديدي الذي يعترض الصواريخ قصيرة المدى، وبالتالي قادر على التصدي لتهديدات صواريخ القسام. سيتم لاحقاً في هذا المقال مناقشة مدى مناسبة استخدام هذا النظام. 

- التحذير المبكر من الصواريخ: والذي يشكل جزءاً أساسياً من عملية تخفيف الأضرار. ومن دون هذا التحذير، سيكون من غير المجدي إدخال التدعيمات على الأبنية لأن السكان لن يعلموا متى يجب عليهم الاحتماء. وفي التجمعات القريبة لقطاع غزة، فإن الصفارة المحذرة والمشيرة للّون الأحمر ونظام التحذير المبكر الفعّال خلال الهجمات بالصواريخ سيمكن السكان من التوجه للأماكن المحصنة قبل وقوع الصواريخ. 

- تدعيم الأبنية والحماية جزء أساسي من الأبنية الموجودة في"إسرائيل"، وقد كانت تأخذ شكل الملاجئ (داخل البنايات السكنية أو المجمعات) حتى التسعينيات حين بدأت تأخذ شكل MAMAD (مكان آمن داخل السكن) أو MAMAK (طابق آمن). وبما أن مئات المنازل السكنية الخاصة بالعائلات في سديروت وجوارها تم بناءها في السبعينيات والثمانينيات، فإنها تفتقد لأماكن الحماية المناسبة. 

قيمة التوجه نحو تدعيم المباني

تشكل الملاجئ والأماكن المحصنة ملاذاً خلال هجمات الصواريخ للسكان حيث تقيهم الشظايا والصدمات. ويتقلص معظم الخطر فعلياً بمجرد مغادرة الشارع إلى مكان آمن من أي نوع (مدخل الدرج، الاحتماء بحائط... الخ). ويزول الخطر أكثر في حال البقاء في غرفة ويزداد الأمن في حال الالتجاء إلى "مَمَد" أو أكثر في حال اللجوء إلى الملاجئ المخصصة. لكن مثل هذه الإجراءات الوقائية الإضافية لا تسهم في تقليل الإصابات إلا بشكل طفيف، وكلما زادت قلّ، بحيث أنه لا فارق فعلي مثلاً بين البقاء في غرفة أو البقاء في "مَمَد" (والذي تمكن مقارنته من حيث التحصين لملجأ بسيط من القذائف). ويبين الجدول رقم 1 مدى الخطر على الأشخاص حسب مكان تواجدهم. 
جدول 1: الخطر النسبي من القذائف للأشخاص في المناطق السكنية حسب مكان التواجد

	مكان التواجد
	الخطر النسبي (%)

	لا حماية في الشقة أو مكان مفتوح
	100%

	في الشارع (وقوفاً)
	50%

	في الشارع (مستلقين)
	25%

	محتمين بحائط منخفض (أو بمدخل منزل)
	17%

	في منزل/ مكان عادي محمي من الشظايا
	10%

	قبو 
	6-10%

	على طابق سفلي لمبنى طويل ومؤطر
	6%

	في ملجأ (غرفة مدعّمة مع حماية من الشظايا)
	5%

	في ملجأ قذائف بسيط
	2.5%

	في ملجأ قذائف مدعّم جيداً
	1.25%


هناك نظام تحذير مبكر في التجمعات القريبة من قطاع غزة، وعند اعتماد الأطر الضابطة لتصرفات السكان خلال الهجمات، وقيام معظم السكان باللجوء للأماكن المغطاة، فان نسبة تعرضهم لأي أذى جسدي ستقل كثيراً. وفي كانون الثاني/ يناير 2008، بدأت الإذاعة الإسرائيلية ببث "الإذاعة الصامتة" والتي تطلق صفارات الإنذار للسكان، بهدف زيادة نسبة السكان المحميين خلال أي من الهجمات، وذلك في إطار تحسين نظام الإنذار المبكر خاصة للسائقين الذين لا يتمكنون أحيانا من سماع صفارة اللون الأحمر عندما تكون نوافذ سياراتهم مغلقة. 

وعليه فإن مقاييس الحماية الموجود حالياً، مقرونة بالتصرف الصحيح للسكان خلال الهجمات، يخفف بشكل كبير عدد الإصابات مقارنة بما قد تسببه مثل هذه الصواريخ من إصابات لأشخاص في مناطق مفتوحة وغير محمية. حتى اليوم، فإن عدد الإصابات بالصواريخ حتى في المنازل العادية غير المحمية هو عدد صغير، مما يجعل إجراءات زيادة التدعيم للمباني، إجراءات ذات إضافة هامشية في سبيل التقليل من عدد الإصابات. 

أضف إلى ذلك أن الخطر الذي تعاني منه التجمعات القريبة للقطاع بسبب الصواريخ لا يتركز في عدد الإصابات، بل في الضغوط اليومية التي تتسبب بها الحاجة للبقاء في أماكن آمنة. لهذا، فإن من الضروري معالجة الموضوع كما يعاني منه السكان؛ من حيث جدية الخطر ومدى توفر الحماية الشخصية لكل منهم. ومن الممكن في هذا المجال تحسين التدعيمات للمنازل التي تفتقر تماماً لها، عبر تخصيص غرف محمية أو أماكن محميّة لكل طابق، وتزويد هذه الأماكن بأساسيات الأمن والحماية. 

وهناك عشرة آلاف وخمسمائة منزل بدون أي نوع من التدعيم ضمن محيط السبعة كيلومترات من حدود قطاع غزة. وتكلف الإجراءات الوقائية المختلفة لحماية كاملة من أية ضربة مباشرة بصواريخ القسام لهذه الأبنية حوالي 1.3 بليون شيكل، فيما تكلف الإجراءات الوقائية غير الكاملة لكن المعقولة حوالي 250 مليون شيكل. 

أهمية التوجه لتطوير أنظمة اعتراض للصواريخ

في 23/12/2007، قرر المجلس الاستشاري للشؤون السياسية-الأمنية تخصيص حوالي 800 مليون شيكل لتطوير نظام الغطاء الحديدي. وقدرت مصادر لدى شركة "رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة" (Rafael Advanced Defense Systems Ltd) المهلة الزمنية المطلوبة للتطوير بحوالي السنتين، والكلفة المادية بحوالي واحد بليون شيكل. لكن التجارب السابقة تشير إلى أن عمليات تطوير أنظمة سلاح معقدة تأخذ في الغالب أوقاتاً أطول بكثير مما تقدر عليه في بدايتها، وأن كلفتها كذلك عادة ما تكون أعلى من الكلفة الأساسية المقدرة. 

وتعمل مثل هذه الأنظمة على الشكل التالي: يحدد النظام أن صاروخاً تم إطلاقه باتجاه "إسرائيل" عبر رادار ملتقط، فيقوم برصده ومتابعته بجهاز رادار لتعقب الأثر، ويطلق صاروخاً باتجاهه. وفي حال أشار الجهاز إلى أن مكان وقوع الصاروخ المحتمل هو في منطقة غير مأهولة، فإن أية محاولة لن تبذل لاعتراضه. أما نسبة الاعتراضات الناجحة لصواريخ القسام فتقدر بـ95%، فلو فرضنا مثلاً أنه وخلال سنة واحد يطلق حوالي الألف صاروخ على التجمعات الإسرائيلية القريبة من القطاع، وأن 50-75% منها يقع في أماكن مأهولة، ومع الأخذ بعين الاعتبار محاولات الاعتراض ونسبة نجاحها المقدرة، فإن هذا يعني أن بين 25-35 صاروخاً سيسقط سنوياً على هذه التجمعات. وإذا فرضنا أيضاً أنه وخلال مسار المواجهة نجحت "المنظمات الإرهابية" بإطلاق عدد كاف من الصواريخ في الوقت ذاته بحيث تشغل نظام الاعتراض لدرجة الإشباع، ويغدو النظام بالتالي عاجزاً عن التعامل مع الصواريخ بالشكل الفعال المطلوب، فان عدد الصواريخ التي ستصيب المناطق السكنية يتوقع أن يكون أعلى. وبكل الأحوال، فان حالة الخوف من الهجمات بالصواريخ في التجمعات ستطل موجودة وستظل هناك ضغوطات على السكان الذين يسكنون في المناطق القريبة لقطاع غزة. 

ولأجل اعتراض الصواريخ المتوجهة إلى الأماكن المأهولة (بين 50-70% من نسبة الصواريخ ككل موجهة لهذه الأماكن)، من الضروري استعمال ما بين 500-700 صاروخ اعتراض، على الأقل. ويكلف الصاروخ الواحد من صواريخ الاعتراض بين الـ50-100 ألف دولار أي 200-400 ألف شيكل، وبالتالي فان الكلفة السنوية للاعتراض فقط ستكون بين 100-280 مليون شيكل. وهذه الكلفة لا تشمل كلفة تطوير النظام وكلفة مكونات البطاريات للاعتراض (نظام واحد من نظام الغطاء الحديدي يكفي لحماية سديروت، لكن هناك تجمعات أخرى تحتاج لحماية وبالتالي لأنظمة)، ولا تشمل أيضا كلفة التدريب والاستعمال، أو كلفة تأمين صناعة هذه الصواريخ...الخ. وهكذا فان الكلفة الإجمالية ستقدر بعدة بلايين شيكل. وان كلفة بهذا الحجم تستدعي انتقائية حذرة وحرصاً شديداً في انتقاء استعمالات مثل هذه الأنظمة الاعتراضية. لكن النقطة الأساسية تكمن في أن عدد الصواريخ التي تستهدف التجمعات السكانية قد يكون كبر من التقديرات المذكورة أعلاه، وفي مثل هذه الحالة سيكون من الضروري استعمال نظام التحذير المبكر، مما يعني أن التهديد الذي تشكله الصواريخ على السكان من ضغوطات يومية على السكان سيبقى موجوداً. 

أما وزارة الدفاع، فتقول إن مثل هذه الأنظمة ستكون مفيدة ليس فقط لاعتراض الصواريخ القادمة من غزة، بل أيضاً لهجمات حزب الله وصواريخ الكاتيوشا. لكن من غير المنطقي شراء مثل هذه الأنظمة للجبهة الشمالية أيضاً بسبب الكلفة، مما يعني أن الطريقة المثلى لحماية التجمعات السكانية من هجمات حزب الله هي في تقصير مدة الصراع مع الحزب. 
وعليه فإن أنظمة اعتراض الصواريخ ستكلف ثمنا باهظاً، ولن تغني عن الإجراءات الأخرى اللازمة لتقليل الخطر، ولن تحقق أيضاً الهدف المرجو، تحديداً، إزاحة أو خفض الضغوطات عن السكان. 

الخيار الأمثل

يجب قياس التهديد الذي تعاني منه التجمعات القريبة لقطاع غزة باعتماد مقياس مناسب يعنى بحجم الضغوطات، التي يعاني منها السكان في هذه المناطق بدلاً من أعداد القتلى والجرحى. وعليه، فإن أي سياسة أو إجراء متخذ بهذا الخصوص، مثل تدعيم المباني أو تطوير أنظمة اعتراض للصواريخ، يجب أن يكون بناءً على دراسة مسبقة لمدى فاعليته في تخفيف هذه الضغوط. 

إن إيقاف إطلاق هذه الصواريخ على المستوطنات القريبة من غزة هو الجواب الأساسي والضروري لهذا التهديد. وللوهلة الأولى سيبدو خيار تطوير أنظمة اعتراض الصواريخ خياراً مناسباً، لكن التقييم الوارد أعلاه يظهر أنه خيار غير واقعي بسبب كلفته العالية، مما يعني أنه يجب إيقاف إطلاق الصواريخ بطريقة أخرى، كاعتماد الردع والقضاء على مطلقي الصواريخ وعلى مواردهم العملية والمادية. أما خيار أنظمة التحذير المبكر في التجمعات السكانية، والتأكد من متانة الأبنية الموجودة هناك وكذلك وعي السكان لماهية التصرف الأسلم خلال هذه الهجمات، فهذه كلها مما أسهم ويسهم في تخفيف عدد الضحايا والإصابات. وقد يستنتج البعض من هذا عدم وجود حاجة –ظاهرياً- لتدعيم المباني والمنشآت، لكن عامل الحماية عامل مؤثر في إطار تخفيف الضغوطات التي يعانيها السكان، حيث أنه يغير من نظرة السكان للخطر الذي يهددهم قياساً بالحماية التي يتمتعون بها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار عدم استحسان التوجه لخيار أنظمة الاعتراض للصواريخ، واستحسان التوجه لتدعيم المباني والمنشآت في الأماكن القريبة لقطاع غزة، فإن الخيار الذي ينصح به هو وقف الاستثمار في أنظمة اعتراض الصواريخ والتوجه إلى تدعيم وحماية المنازل. 

الخلاصة 

سعى هذا المقال لدراسة الخيارات المتوفرة لتأمين الحماية للتجمعات القريبة من غزة من تهديد الهجمات بالصواريخ، ومدى ملائمة كل منها. وكانت خلاصة الدراسة كالتالي: 

· إن الخطر الذي يواجه التجمعات القريبة من قطاع غزة يتركز في الضغوطات والقيود التي تفرضها هذه الهجمات بالصواريخ على السكان. وإن شدة ة الخطر وجديته تقاس بالمدة التي سيطول فيها الصراع، وما له من آثار سيكولوجية شديدة على وتأثيرات على النسيج الاجتماعي. 

· إن توفير نظام اعتراض للصواريخ قصيرة المدى لن يؤدي إلى الهدف المطلوب، أي، التخفيف من الضغوطات على السكان، وعليه فلا ينصح بمثل هذا التوجه. 

· إن التوصل لوقف كامل لهجمات الصواريخ لن يتحقق إلا باللجوء إلى الردع والقضاء على منفذي الهجمات وعلى إمكانياتهم ومواردهم بطريقة فعالة توقف إطلاق صواريخ القسام. 

· إن تأهيل المنازل الموجودة وتوفير الحماية والتدعيم لها، سيكون له أثر إيجابي في تخفيف شعور السكان بالضغوطات، وفي تقوية النسيج الاجتماعي. 

· من المستحسن أن توقف الحكومة استثمارها في تطوير أنظمة اعتراض الصواريخ، والتوجه نحو تطوير أنظمة الحماية والتدعيم للمنازل. 

· يجب التنبه في عملية تدعيم المنازل إلى تأمين غرف تحدد كمساحات سكنية آمنة، أو شقق سكنية، أو أماكن مشتركة لكل طابق سكني كأماكن آمنة، وتزويد مثل هذه الأماكن بمستلزمات الحماية والأمن الأساسية. 

سياسات الاتكال

العنوان الأصلي: Dependency Politics
الكاتب: أليستير كروك Alastair Crooke
المصدر: Conflicts Forum
التاريخ: كانون الثاني/ يناير 2008
ترجمة: الزيتونة
* * *

	يرى أليستير كروك في هذا المقال، أن استمرار الولايات المتحدة والغرب في إدارة ظهورهم للأصوات الفلسطينية واللبنانية المعارضة وعدم أخذها بعين الاعتبار، لن يؤدي سوى إلى مزيد من الفشل والتوتر في المنطقة. 


"لا أدري ما الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي أكثر من ذلك للمساعدة". بهذه الكلمات تبرمت مسؤولة في بروكسل، وهي تتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية في لبنان مرة أخرى. وبالفعل، فإن العديد من المبعوثين، انخرطوا في "مساعدة" لبنان لتـنفيذ الاستحقاق الرئاسي. ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي جورج بوش، والفرنسي نيكولا ساركوزي وغيرهم من المسؤولين الغربيين يرون أن المطلوب للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، ليس المزيد من "المساعدة". فقد صرح بوش في كانون الأول/ديسمبر الماضي قائلاً: "لقد نفذ صبري من بشار الأسد منذ وقت طويل، والسبب أنه يستضيف حماس، ويسهل الأمور على حزب الله، والانتحاريون يدخلون العراق من بلده، ويتسبب بزعزعة الاستقرار في لبنان". 

فإذاً، المشكلة أن سوريا يجب أن تغير ما تصفه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، من "سياسات المواجهة" التي تنتهجها في المنطقة. وإذا ما فعلت ذلك، فإن الولايات المتحدة قد تكون حينها مستعدة لإجراء حوار مع الرئيس السوري، بحسب كلام رايس. 

على الصعيد الفلسطيني يُسمع الكلام نفسه، فعاملون في المؤسسات الإنسانية الفلسطينية سمعوا العبارات نفسها، حيث أعرب الأوروبيون عن رغبتهم "بالمساعدة". ولكنهم شعروا بالاستياء عندما تحدث الفلسطينيون بلهجة الواثق، وبأسلوب الرافض للمساعدة التي قد يقدمها الغرب ن أجل ترتيب أمورهم. لقد سعى الأوروبيون إلى ربط مساعدتهم بضمان طاعة وتبعية الفلسطينيين لهم، وحين تساءل الفلسطينيون عن خلفية المساعدات الغربية، وإلى أين ستأخذهم، رأى الأوروبيون في هذا التساؤل "مواجهة"، مما ولّد توتراً أثر مباشرة على التضامن الأوروبي، وعلى الدعم المادي الذي يعتمد عليه الفلسطينيون. فلطالما رفض الفلسطينيون بغضب أن يتعامل معهم الأوروبيون بعقلية الضحايا الذين يحتاجون إلى من يعتمدون عليه، والذين يجب أن تستدر الشفقة من أجلهم، إذ رأوا أن الأوروبيين ينزعون بسلوكهم هذا الصفة السياسية عن قضيتهم، ورأوا أن ما يطالبون به هو حق وليس شفقة. وبكلمات أخرى، رأوا أن السياسة الأوروبية تسعى إلى نزع المصداقية السياسية عن أي محاولة فلسطينية لانتزاع الحقوق الشرعية، بما في ذلك حق المقاومة؛ بهدف جعلهم يسلكون طريقاً غير طريق السياسة للوصول إلى دولة تعتمد على المساعدات المادية الغربية، مع "بناء مؤسسات تدار بشكل صحيح، وخاصة من الناحية الأمنية". 

وفي مقابلة مع صحيفة هآرتس، رأى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، أن الفلسطينيين يجب أن "يظهروا كفاءاتهم المؤسساتية من خلال القبض على من يجب القبض عليه ورميهم في السجون وعدم إطلاق سراحهم". وقد اعترف بلير في تلك المقابلة أن آلية إزاحة حماس من المشهد السياسي ما زالت غير معروفة، فبالنهاية "حماس منظمة مسلحة لن تتخلى عن السلطة بشكل طوعي، وليس هناك سبيل للتعامل مع قضية حماس، وليس هذا الوقت المناسب للحديث عن هذا الموضوع". 

لا يرى الفلسطينيون في تقسيم السياسية الفلسطينية بهذه الطريقة، سوى وسيلة لإضعافهم في مواجهة الإسرائيليين. كما أنهم لا يرون أن العيوب التي تعتور المؤسسات الفلسطينية تشكل سبباً أساسياً لاستمرار الاحتلال. ولكن التدخل المالي، وما يفرضه من تبعية، تمنع الفلسطينيين من رفع صوتهم للتعبير عن رأيهم بوضوح. 

وبالطريقة نفسها، على الرئيس السوري أن يكون أكثر خضوعاً، وأقل استعداداً للمواجهة، وذلك عبر قطع علاقاته بإيران وحزب الله وحماس، وتحمل "مسؤولياته" تجاه العراق، ثم الاستفادة من نوع مماثل من التبعية، حيث من المرجح أن يعد الاتحاد الأوروبي سوريا حينها، بالمزيد من الاستثمارات، وحينها يمكن أيضاً فتح قنوات حوار مع إسرائيل مقابل ما تقدمه سوريا من تنازلات. والافتراض الذي يجعل الغرب يتبنى وجهة النظر هذه، هو أنهم يرون سوريا براغماتية وعلمانية إلى أبعد الحدود، وبالتالي، هي ليست نظاماً عقدياً. وبناء على ذلك، يفترض أنه بالإمكان رشوتها بالانضمام إلى معسكر "الدول العربية المعتدلة" المعادية لإيران.

قد تكون سوريا فعلاً براغماتية وعلمانية إلى حدٍّ بعيد، ولكن هويتها اليوم أصبحت مرتبطة ومتداخلة مع قضية مقاومة السيطرة الأمريكية. فتحالف سوريا مع إيران يعود إلى أيام الحرب العراقية الإيرانية. ومن ناحية أخرى، فإن علاقة سوريا مع جيرانها شهدت الكثير من المشاكل، ولم تحمل طابع العلاقة الراسخة الوثيقة التي تجمع دمشق بطهران. بالإضافة إلى ذلك، فإن شرعية حماس وحزب الله في الشارع تضفي شرعية شعبية على النظام السوري، تقابلها سوريا بتسهيل أمور هذه الحركات. وأخيراً، فإن الأسد يعتقد بأن إسرائيل تهتم أكثر بإطلاق عملية تفاوضية حول الجولان، على اعتبار أنها مسار محتمل للهروب من أنابوليس، أكثر من اهتمامها الفعلي بإعادة الجولان. وبالتالي، فإنه من غير المرجح أن تختار سوريا التخلي عن هوية يرى فيها السوريون تماشياً مع تيار التغيير الذي تنتظره المنطقة، وتقدم لسوريا أكثر مما تعرضه عليها الولايات المتحدة. كما أنها توفر لبشار الأسد بعض الحصانة ضد التيارات الراديكالية السنية الصاعدة في الشرق الأوسط. 

وتفترض النظرة الغربية لسوريا أيضاً، بأنه عندما تعارض الأحزاب اللبنانية حلاً معيناً في لبنان، فإنها لا تعني ما تقول، بل يكون جل اهتمامها متركزاً على زعزعة استقرار لبنان من خلال الحؤول دون انتخاب رئيس للجمهورية. فيمكن أن يقول العماد ميشيل عون بأنه يسعى إلى ترتيبات للعودة بلبنان إلى سياسة تقاسم السلطة كما كان الوضع عليه تقليدياً. ويمكن أن يقول حزب الله بأنه يدعم ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، وأنه يسعى إلى المشاركة في الحكومة بطريقة عادلة، ولكن الطرفين لا يعنيان ذلك. فحين يذكر السياسيون اللبنانيون هذه الأشياء، يرى صناع القرار الغربيون وبعض المناوئين للوجود السوري في لبنان أن هذا الكلام مجرد تمويه. 

فخطاب المعارضة الذي يعبر عن رغبة في إيجاد السبيل للعودة إلى الإجماع على نظام مشاركة سياسية قابل للحياة، في ظل الوضع السياسي اللبناني المعقد الذي تحكمه التعددية المذهبية، إما أن يتم تجاهله، وإما أن يتم تصنيفه على أنه مجرد أداة من أدوات الصراع على السلطة، وليس تعبيراً صادقاً عما يحمله من معاني. والاستراتيجية الأمريكية مبنية على الانحياز العنيف ضد كل ما يشير إلى وجود اتجاهات سياسية تعارض وجود دولة متمركزة حول الغرب. ويتمثل هذا الانحياز بتسفيه هذه الاتجاهات ومهاجمتها، ونزع الصفة السياسية عنها، وعدّ أدبياتها مجرد عبارات منمقة تستر وراءها الدور الحقيقي الذي تلعبه الأحزاب التي تتبناها، وهو دور الوسيط في صراع عنيف على السلطة، تسعى سوريا من خلاله إلى بسط نفوذها على لبنان مجدداً. 

والحقيقة أن العديد من القادة السياسيين الأوروبيين قد صدقوا ما يقال في إطار تسفيه مواقف وتصريحات المعارضة، فقط لأن هؤلاء الناس ينظر إليهم على أنهم "العدو" وهم على خلاف مع أولئك المستندين إلى الغرب التابعين له. ولا أفق لنظرة الغرب هذه سوى تصنيف المعارضين على أنهم أتباع سوريا المعتمدون عليها، وليسوا أشخاصاً يعبرون عن مواقف حقيقية. 

وطالما بقي الغرب مستمراً في مشروع دعم النماذج التابعة له، في حين ينظر إلى الأسئلة حول شكل الحكومة في لبنان مستقبلاً على أنها أسئلة لا معنى لها، فإن الولايات المتحدة سوف تمعن أكثر في نزع الصفة السياسية عن "الموالين لسوريا"، كما تصفهم، وسوف يستهلك هذا الأمر كل النقاشات، في الوقت الذي سينظر فيه إلى القضايا العالقة وراء هذا التصنيف بعين التجاهل واللامبالاة، وعندها سيبقى الحل الدائم والناجع للأزمة اللبنانية بعيد المنال.
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عرض: الزيتونة
* * *
	ترى هذه الدراسة أن سياسة واشنطن القائمة على احتواء إيران عسكرياً، سياسة فاشلة، وسوف تعود بالضرر على واشنطن، وسوف تضخ الدم في عروق التطرف السني. وتدعو الإدارة الأمريكية إلى وضع سياسة جديدة في الشرق الأوسط قائمة على الحوار وإيجاد اتفاقيات وآليات للتعاون بين جميع الدول الفاعلة على الساحة الخليجية.


خلال سنة الماضي، بدأت واشنطن ترى في احتواء إيران هدفاً أساسياً من أهداف سياستها في الشرق الأوسط. فواشنطن تحمّل طهران مسؤولية تصاعد العنف في العراق وأفغانستان، كما تعدّها مسؤولة عن الأزمة التي تعصف بلبنان، وعن تعنّت حركة حماس، وتشعر بأن ميزان القوى في المنطقة أصبح يميل لصالح إيران وحلفائها الإسلاميين. وبالتالي، فإن الإدارة الأمريكية ترى بأن الحد من نفوذ إيران ضروري للحفاظ على أمن المنطقة. 

ففي أيار/مايو المنصرم أعلن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني: "سوف نقف مع أصدقائنا للتصدي للسلوك والتهديدات الاستراتيجية، سوف نستمر في تقديم العون للذين يرزحون تحت نير المعاناة، وفي جلب أعداء الحرية للعدالة، كما سنقف مع آخرين لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وفرض هيمنتها على المنطقة". وصرحت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بكلمات مشابهة حين قالت: "إن إيران تشكل بلد التحدي الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة الأمريكية وللشرق الأوسط كما نريده". وما يزال برنامج إيران النووي يستحوذ على اهتمام واشنطن ومعها جزء كبير من المجتمع الدولي، إذ يزداد شعورهم بأن هذا الملف طارئ ويجب معالجته. 

ومن خلال مراجعة أوراق الحرب الباردة، تسعى الولايات المتحدة إلى بحث السبل، التي يمكن من خلالها الحد من نفوذ إيران المتنامي، كما فعلت عندما أحبطت مخططات الاتحاد السوفييتي التوسعية؛ أي من خلال نشر قواتها لكي تضع عدوها تحت الضغط المباشر، وبناء تحالف واسع ضده. وقد عملت الولايات المتحدة على تعزيز قواتها العسكرية البحرية في الخليج الفارسي، متبنية في الوقت نفسه لغة خطاب قاسية تجاه إيران، وملوحة بشن حرب عليها. وفي الوقت نفسه، تخصص الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب الـ75 مليون دولار لبرنامج نشر الديمقراطية الذي يدعم تغيير النظام في طهران. ومؤخراً، حشدت واشنطن الدعم لسلسلة قرارات في الأمم المتحدة ضد البرنامج النووي الإيراني، وقد نجحت في دفع الدول الفاعلة على هذه الساحة بتبني عقوبات مالية قاسية حرمت إيران من أسواق واستثمارات مالية دولية. فقد صنّفت الحرس الثوري الإيراني على أنه من الجهات التي تقوم بنشر أسلحة الدمار الشامل، ووضعت جيش القدس على لائحة التنظيمات الإرهابية؛ مما يعطي الولايات المتحدة الحق باستهداف أصول وموارد التنظيمين ومواردهما المادية والاقتصادية، وملاحقة أعضائهما الناشطين في العراق. وتسعى واشنطن للحصول على الدعم من الحكومات "المعتدلة" في الشرق الأوسط، وهي بمعظمها أنظمة عربية استبدادية اتهمتها الإدارة الأمريكية فيما مضى بأنها سبب معظم المشاكل في المنطقة. 

تسعى الولايات المتحدة إلى القضاء على نفوذ إيران في العالم العربي، وذلك من خلال تجريدها من كل مكتسباتها التي حققتها حتى يومنا هذا، وحرمانها من دعم حلفائها، وبالفعل فقد شرعت واشنطن برسم خط تحركها من لبنان إلى عُمان بهدف عزل إيران عن جيرانها العرب. فحشدت إدارة بوش دعم الحكومات العربية من أجل مواجهة سياسات إيران في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية. وهي تحاول دعم القدرة العسكرية لدول الخليج وتعزيزها من خلال إتمام صفقة أسلحة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات الخليجية بلغت كلفتها بـ20 بليون دولار أمريكي. وحسب تصريحات نيكولاس بيرنز، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، فإن أحد الأهداف الأساسية لصفقة السلاح هو "تمكين هذه الدول من تقوية دفاعاتها، وبالتالي توفير قوة ردع في مواجهة التوسع الإيراني وضد أي هجوم إيراني في المستقبل". وتأمل إدارة بوش من خلال سلسلة اللقاءات الخاصة والمؤتمرات الإقليمية بإعادة ضخ الروح في عملية التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، على أمل تركيز طاقات الحكومات الإقليمية على الخطر الذي تشكله إيران. 

إن فكرة احتواء إيران ليست وليدة يومها، غير أن المكاسب التي تتوقعها واشنطن منها جديدة. فمنذ نشأة الجمهورية الإسلامية، استخدمت الإدارة الأمريكية المتعاقبة، جمهورية كانت أم ديمقراطية، سياسات وعقائد ومخططات مختلفة من أجل الحد من اندفاع الدولة الدينية المتهورة. أما إدارة بوش، فقد عدّت احتواء إيران حلاً لمشاكل الشرق الأوسط المختلفة. فحسب مقاربتها، ترى هذه الإدارة أن الدول العربية السنيّة سوف تحتشد من أجل تشكيل حكومة قابلة للحياة في العراق، خوفاً من أن يؤدي انهيار الدولة العراقية إلى نتيجة واحدة، وهي تعزيز نفوذ إيران هناك. ورأت أن شبح السيطرة الشيعية على زمام الأمور في المنطقة سوف يقنع السعودية ومصر بلعب دور فعال في نزع مخالب حزب الله. وتمضي النظرية، مفترضة أن وجود مصلحة مشتركة بين إسرائيل والدول العربية هي تقليص نفوذ إيران وإعاقة صعود ربيتها حماس، سوف يحفّز جميع الأطراف جميعاً على الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهذا ما سيحول الاهتمام في الشرق الأوسط بعيداً عن القضية الفلسطينية المستعصية، ليتركز على قضية أكثر إلحاحاً وهي التهديد الفارسي. وبعيداً عن القلق من الوضع المتأجج حالياً في الشرق الأوسط، يبدو أن إدارة بوش ما زالت تشعر بأنه وسط كل هذه الفوضى وغياب النظام هناك فرصة غير مسبوقة لإعادة هيكلة المنطقة بحيث تتقبل السيطرة الأمريكية والتفوق الإسرائيلي. ولكن هناك مشكلة، فاستراتيجية الاحتواء التي تتبناها واشنطن، غير مضمونة، ولا يمكن تنفيذها بفاعلية، والأرجح أنها سوف تؤدي إلى تدهور الأوضاع وجعلها أكثر سوءاً مما هي عليه. فالمكونات المطلوبة لسياسة احتواء ناجحة بكل بساطة غير متوفرة. وفي ظل هذه الظروف، فإن إصرار واشنطن على أن تصطف الدول العربية ضد إيران قد يتسبب بالمزيد من الزعزعة والتوتر في منطقة تعيش أصلاً حالة من الغليان. 

مقاربة جديدة وغير مضمونة النتائج

تعدّ إيران مشكلة حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة، لأسباب عديدة منها؛ سعيها لامتلاك القدرة النووية، وتدخلها في العراق، ومعارضتها الحادة والصريحة للعملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولكن القضية الأكبر هي الاعتقاد بأن إيران لا يمكنها بحال من الأحوال أن تكون طرفاً بناء في شرق أوسط مستقر، وبأنه لا يمكن تغيير سلوكياتها عبر وسائل دبلوماسية مبتكرة. والحقيقة أن إيران لا تسعى إلى إيجاد فوضى أداء لواجب شرعي، كما أنها ليست قوة توسعية لا حدود لطموحاتها. فإيران لا تختلف عن روسيا والصين في سعيها لتصبح دولة محورية في المنطقة. 

وهناك خطأ آخر وقعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عندما افترضت أنه بالإمكان معالجة موضوع إيران بالطريقة التي عولج بها ملف الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة، وأن هذا النموذج يمكن تطبيقه على الشرق الأوسط. فالحكومات العربية، والحكومة الإسرائيلية على حد سواء ضغطا على واشنطن من أجل أن تقف في وجه الطموح النووي الإيراني. ومنذ الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006، شعرت هذه الأطراف بالقلق من تعزز العلاقة بين حزب الله وطهران. وجاء الرد الأمريكي بأن وضعت واشنطن كل ثقلها في دعم حكومة فؤاد السنيورة في محاولة لكسر التحالف بين طهران وسوريا. ومن ناحية أخرى، عززت الإدارة الأمريكية من وجودها العسكري في العراق، وذلك بهدف حصر نفوذ إيران هناك. ولكن المشكلة أن الحكومات العربية التي تشتكي من النفوذ الإيراني تعارض في الوقت نفسه الحكومة العراقية الشيعية، التي تضم وزراء موالين للولايات المتحدة وآخرين موالين لإيران، وتفضل أن تحل محلها حكومة يتولاها المعارضون السنة، مما ترك لواشنطن وحدها مهمة الخروج بتصور عن آلية العمل مع الحكومة العراقية في ظل تحالفها الإقليمي مع دول عربية سنية. وكانت النتيجة حتمية مرور جدار الاحتواء الذي تبنيه واشنطن ضد إيران من العراق، وبالطبع، لا يمكن لهذا الأمر أن يتم دون زعزعة الأوضاع في العراق، البلد الذي أصبح خط المواجهة الأول في الصراع الأمريكي الإيراني. 
بالإضافة إلى ما سبق، تخفق إدارة بوش بتقدير مواقف الدول العربية المختلفة. فلا شك أن الأنظمة العربية قلقة من إيران، لكن قلقها ليس على المستوى نفسه وليس ذو طبيعة واحدة. فالمملكة العربية السعودية، والبحرين تدينان علانية التوسع الإيراني، وتتخوفان من تدخل طهران بشؤونهما الداخلية. في حين أن مصر والأردن قلقتان من النفوذ الإيراني المستجد في المنطقة، وما يسببه من تراجع في دورهما ومواقفهما. وبالتالي، فإن القلق بالنسبة لهما لا يقتصر على استقرار الحدود أو استقرار البلدين داخلياً، وإنما يشمل أيضاً قلقهما من تعاظم نفوذ إيران فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ومن ناحية أخرى، ليس هناك إجماع بين الدول الخليجية على مناهضة إيران. فعلى خلاف البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، لا تعاني قطر والإمارات العربية المتحدة من مشكلة أقليات شيعية. وقد ارتبطت هاتان الدولتان بعلاقات اقتصادية واسعة مع طهران منذ منتصف التسعينيات. وما يجمع هذه الدول، هو تخوفها من تداعيات تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وطهران. فحتى حلفاء واشنطن سوف يقيّمون إمكاناتهم واحتمال تعرضهم للاستهداف، وسوف يدرسون جيداً ما تقتضيه مصالحهم، على الرغم من إدراكهم بأنهم سريعو التأثر بالنفوذ الإيراني. لذلك، يمكن القول إن استراتيجية الاحتواء الأمريكية التي تفترض وجود تكاتف عربي واسع إلى جانبها، إنما هي استراتيجية مشكوك بصحتها نظرياً. 

ومن ناحية أخرى، فإن هذه الاستراتيجية عصية على التطبيق. فمنذ ما يزيد عن نصف قرن، كان العالم العربي يعدّ الجيش العراقي القوة الوحيدة في منطقة الخليج التي يمكنها احتواء الخليج الفارسي. ومع انفراط عقد تلك القوة سنة 2003، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الوحيدة الموجودة في الخليج التي بإمكانها احتواء إيران عسكرياً. وهذه مسؤولية تقتضي الإبقاء على قوة عسكرية كبيرة في المنطقة إلى أمد غير محدد. ومع تعزز مشاعر الكراهية والعداء للولايات المتحدة في منطقة الخليج، فإنه ليس بإمكان أي دولة من دول المنطقة، سوى الكويت، أن تعلن تأييدها ودعمها لإعادة نشر أعداد كبيرة من القوات العسكرية الأمريكية على أراضيها. وبذلك، سيكون على واشنطن أن تعتمد على عناصر فاعلة إقليمياً، ولكنها ضعيفة مقارنة بإيران البلد الأكبر في منطقة الخليج من ناحية المساحة والسكان والاقتصاد، ولا يمكن لمبيعات الأسلحة لدول الخليج أن تغيّر شيئاً من هذا الواقع. 

إن اعتماد واشنطن على إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتكون بمثابة محور العملية لاستراتيجيتها في احتواء إيران، أمر مثير للجدل. إذ تفترض الإدارة الأمريكية أن يكون استئناف العملية الدبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها كفيلاً بتهدئة الشارع العربي، وحشد حكوماته خلف واشنطن، ووضع الحجر الأساس لجبهة عربية موحدة ضد إيران. إلا أن هذه الحقيقة لا تأخذ بالاعتبار أن مسار التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يبشر بحدوث اختراقات يمكن الاستناد إليها، خاصة وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أضعف من أن يتمكنا من الضغط على جماهيرهما الناخبة لترضى بتنازلات مؤلمة تتطلبها أي اتفاقية تسوية قابلة للحياة. 

وحتى في حال انطلاق مفاوضات السلام بنجاح، فإن افتراض واشنطن بأن العرب يرون أن صعود إيران مشكلة أكثر أهمية من الصراع العربي – الإسرائيلي الطويل والقديم، هو افتراض خاطئ. فسنوات العداء الطويلة رسخت القناعة لدى الجماهير العربية وصناع القرار في الدول العربية بأن إسرائيل هي التهديد الأكبر والأكثر حدة. والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يدرك هذا الأمر تمام الإدراك، وقد استغل هذه النقطة للوصول إلى الشعب العربي الذي لا يشاطر حكوماته توجسها وعداوتها لإيران. 

لقد فشلت واشنطن في إدراك أن مركز الثقل في الشرق الأوسط قد انتقل من الشرق إلى الخليج الفارسي، وبالتالي، فإن السلام والاستقرار في الخليج الفارسي هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط أكثر من أي شيء آخر. إن إدارة بوش تقرأ تاريخ الشرق الأوسط بشكل خاطئ. فحين قامت الإدارة الأمريكية في الثمانينيات بحشد العالم العربي ضد إيران، انتهى الأمر إلى تكوين ثقافة سياسية سنية متطرفة تمخض عنها تنظيم القاعدة. وقد تتكرر النتائج الكارثية هذه المرة أيضاً. فسياسة الاحتواء لن تنجح سوى في ضخ المزيد من الدماء في عروق التطرف السني لكونه العائق العقدي في وجه إيران الشيعية. الأمر الذي يشبه كثيراً تنافس المملكة العربية السعودية مع إيران في الثمانينيات في جنوب آسيا، حيث تم تحريك السلفية المتطرفة مؤخراً لتكون عاملاً موازناً لشعبية حزب الله، التي تصاعدت بعد الحرب الإسرائيلية صيف 2006. وإذا كانت سياسة الاحتواء خلال الحرب الباردة تعني مواجهة الشيوعية ونشر وتعزيز الرأسمالية والديمقراطية، فإن احتواء إيران اليوم يعني نشر التطرف السني، الذي سيعود بالضرر على المصالح الأمريكية. 

إن وقائع الأحداث في الشرق الأوسط، سوف تفرض نفسها، وتبدد أوهام الحرب الباردة التي تحلم بها واشنطن. وهذا لا يعني أن إيران لا تشكل خطراً على الولايات المتحدة أو العرب أو الإسرائيليين، لكن التصور بأنه يمكن احتواء إيران عبر إيجاد تحالف أمريكي، عربي، إسرائيلي كبير، هو تصور خاطئ، سوف يؤدي إلى إغراق أفغانستان ولبنان والعراق في فوضى أكبر؛ هي فوضى تعزيز التطرف الإسلامي، الأمر الذي سيفرض على الولايات المتحدة أن تبقى مدة طويلة ومكلفة في الشرق الأوسط. 

نظام جديد

يتسم الشرق الأوسط بكونه منطقة منقسمة على نفسها دائماً، فمنذ الستينيات، وهذه المنطقة تعيش حالة صراع بين قوى مختلفة، وأنظمة متنافسة. أما اليوم فالشرق الأوسط منقسم إلى مذاهب وطوائف، خاصة في ظل ما يثيره المسلمون السنة حول ضرورة كبح جماح الهيمنة الشيعية على المنطقة. ومرة أخرى، باسم المحافظة على توازن القوى، تقحم الولايات المتحدة نفسها في صراعات تتخندق فيها إلى جانب هذا الطرف أو ذاك مسهمة في تفاقم التوتر وتوسيع الانقسامات الموجودة. وفي كل مرة تغرق واشنطن في حمأة التنافس الدائر في الشرق الأوسط، ويتفلت من يدها أكثر فأكثر هدف تحقيق الاستقرار في المنطقة. إن الحكمة تقتضي من الولايات المتحدة أن تتجه نحو الاندماج الإقليمي ورعاية أطر عمل جديدة يكون لكل القوى فيها مصلحة بوضع مستقر في المنطقة. صحيح أنه يحق للإدارة الأمريكية أن تشعر بالقلق من سياسات إيران، إلا أن احتواء إيران من الانتشار العسكري والتحالف ضدها، ليس بالاستراتيجية التي يمكن التمسك بها. فإيران ليست قوة مصممة على قلب النظام الإقليمي باسم الجهاد الإسلامي، على الرغم من كل ما يقال وما يشاع، بل هي دولة انتهازية تسعى لتأكيد تفوقها وهيمنتها في محيطها. وبالتالي فإن المهمة المطلوبة من واشنطن هي إيجاد وضع تشعر من خلاله طهران أنها مستفيدة من وضع حد لطموحاتها ومن إذعانها للمعايير الدولية. 
فعلى الرغم من أن طريق الحوار والمقايضة طريق صعب، إلا أن اعتراف الإدارة الأمريكية بأن لإيران مصالح وهواجس مشروعة في العراق يمكن أن يجعل الطرفين يدركان في نهاية الأمر أن لديهما مصالح مشتركة، وأهدافاً متشابهة، فكلاهما يريد الحفاظ على وحدة أراضي العراق، ومنع الحرب الأهلية فيه من ابتلاع الشرق الأوسط. كما أن استئناف العلاقات بين البلدين والتعاون على الملف العراقي، قد يشكل مفتاحاً لترتيب ملف إيران النووي. 

والحوار مع إيران ليس بالضرورة أن يكون على حساب جيرانها العرب. فبدلاً من عسكرة الخليج وعقد تحالفات غير متينة في المحيط الإيراني، فإنه حري بواشنطن أن تتحرك باتجاه إيجاد نظام أمني إقليمي جديد، يشمل كل اللاعبين الفاعلين في الساحة، ويتكئ على معاهدة عدم انتهاك الأطراف المعنية لحدود جيرانها، بالإضافة إلى اتفاقيات متعلقة بضبط موضوع التسلح، وإيجاد سوق مشتركة مع مناطق للتجارة الحرة، ووضع آلية للفصل في النزاعات. وهو أمر سيجذب إيران والعراق، الدولتين ذات الأغلبية الشيعية إلى شراكة بناءة، ويقلل من مخاطر الصراع الطائفي. 
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